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 الأمانة العامة

 وآليته الميثاق العربي لحقوق الإنسانعريف بت
إحدى ثمرات العمل كما يمثل يوصف الميثاق العربي لحقوق الإنسان بأنو الوثيقة العربية الشاممة لحقوق الإنسان، 

العربي المشترك التي تنسجم مع منيج الأمم المتحدة الداعي الى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقميمية ودون إقميمية 
ليات الدولية في ىاا المجال، وبما يكلل مبادئ عالمية حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآ

قابميتيا لمتجزئة، ويضمن أن يوضع في الاعتبار أىمية الخصوصيات الإقميمية والخمليات  عدموترابطيا وتشابكيا و 
 التاريخية والثقافية والدينية المختملة. 

والاي دخل حيز  ،عمى إصدار الميثاق  3002مايو/آيار  32بتاريخ افقت الدول العربية بالإجماع في قمة تونس قد و و 
، ويبمغ عدد الدول المصادقة حتي دول عربية وثائق تصديقيا (7)بعد إيداع  3002عام  /آاارمارس 61النلاا في 

 (.33( دولة من أصل )62الآن )
لمنظر في تقارير الدول الأطراف  الميثاق( من 24بموجب المادة ) )لجنة الميثاق( أنشئت لجنة حقوق الإنسان العربيةو 

 بشأن التدابير التي اتخاتيا لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عمييا في الميثاق. 
تتألف المجنة من سبعة أعضاء )بصلتيم الشخصية( تنتخبيم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري 

يكونوا من اوي الخبرة والكلاءة العالية ويعمل ىؤلاء بكل تجرد ونزاىة، ولا يجوز أن تضم المجنة أكثر من  أنعمى 
شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابو لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. 

عضاء المجنة الحصانة اللبزمة والضرورية لحمايتيم ضد كما أوجب الميثاق عمى الدول الأطراف التعيد بأن تضمن لأ
أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقليم أو تصريحاتيم 

 في إطار قياميم بمياميم كأعضاء في المجنة.
ت أن تؤكد استقلبليتيا ومينيتيا في معالجة استطاع 3002أن لجنة حقوق الإنسان العربية منا تشكيميا في العام 

تقارير حقوق الإنسان لمدول الأطراف وحاولت إقامة جسر بين المعايير العالمية لحقوق الإنسان وخصوصية المنطقة 
العربية، وىو ما أنعكس في ملبحظاتيا وتوصياتيا التي رحبت فييا المجنة بعودة بعض الدول لتقديم تقاريرىا للآليات 

ية لحقوق الإنسان، وكالك ترحيبيا بإنضمام بعض الدول لمصكوك اات الصمة بحقوق الإنسان، وحثت في الأمم
 مواضع أخري بعض الدول للئنضمام للبتلاقيات الدولية. 

وتعمل المجنة بكل تجرد وموضوعية من خلبل الحوار التلاعمي مع الدول الأطراف من أجل إنلاا الحقوق والحريات 
رشاد الدول لضمان الامتثال اللعال لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.الواردة في الم  يثاق، وا 
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المممكة الأردنية الياشمية، الجميورية الجزائرية، مممكة  :لدول التاليةمقدمة من اتقارير سبعة  وناقشت المجنة حتي الآن
الجميورية المبنانية، وتمقت المجنة مؤخراً تقرير  جميورية العراق، دولة الامارات العربية المتحدة، ،البحرين، دولة قطر

جراء يتم فحص التقرير جميورية السودان وسوف  الدورة الثامنة لمجنة والتي ستنعقد في الحوار البناء مع الدولة خلبل وا 
 .3064 /تشرين الثانيشير نوفمبر

 
 شواغل لجنة حقوق الإنسان العربية

 تدقيقياوكالك من واقع  وتقارير منظمات المجتمع المدني السابق الاشارة اليياالأطراف  الدول خلبل فحص تقارير من
 تية:نحدد تمك الشواغل في المحاور الآ أن ، ويمكنلحالة حقوق الإنسان في الدول العربية الأخري ةالدائم ومتابعتيا

 . الإرهاب والعنف وحقوق الإنسان:6
شيدت المنطقة العربية خلبل السنوات الماضية تطورات متلبحقة ومتعاقبة وغير مسبوقة حيث استلحل العنف 

 عمى الإنسان حقوق انتياكات أشد أحد يشكلوالإرىاب في العديد من الدول العربية، ومما لا شك فيو فأن الإرىاب 
 والحريات الإنسان حقوق وتعزيز نمو فرص من يتبعو وما الاجتماعي ولمسلبم للؤمن تقويضو عن فضلب الإطلبق،
 .الأساسية

ورصدت المجنة بشكل واضح التأثير الكبير عمى مجمل حقوق الإنسان في الدول العربية، سواء المدنية والسياسية 
بسبب التضييق الاي طال العديد من الحريات في معركة الدول لمواجية الإرىاب، وكالك الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية نتيجة تقويض القدرة الاقتصادية لمدول التي تشيد نزاعات مسمحة أو مواجيات مع الارىاب وبما 

 أدي إلى تراجع قدرة تمك الدول عمى الوفاء بالتزاماتيا بتمكين المواطنين من حقوقيم الاقتصادية.
 3064و  3062مك الظواىر، فخلبل اللترة ما بين وقد استطاعت المجنة أن تلبحظ مدي تأثر التشريعات العربية بت

أصدرت عشرة دول )ليبيا، تونس، الإمارات، المغرب، الكويت، السودان، مصر، موريتانيا، السعودية، البحرين( عربية 
تشريعات جديدة لمكافحة الإرىاب أو عدلت في قوانين العقوبات بما يضمن تضييق الخناق عمى الإرىاب وتجليف 

 يمو وتشديد العقوبات عمى مرتكبي الجريمة.مصادر تمو 
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 اللاجئون والنازحون:. 5
 ، تلاقم الأزمة الإنسانية الناتجةخلبل مناقشة أخر تقريرين تم فحصيم )العراق ولبنان(ومن  بشكل واضح، لمجنة تبين

بما انعكس عمى نشوء أزمة كبري فيما يخص  عن انتشار النزاعات المسمحة والإرىاب والعنف في المنطقة العربية
، وىو ما أثر عمى مستوي التمتع بحقوق الإنسان في الدول العربية اللبجئون والنازحون في العديد من الدول العربية

المصدرة للبجئين وكالك في دول الجوار التي استقبمت النسبة الأكبر عمى الأطلبق من حجم اللبجئين في المنطقة 
 العربية.

، وكالك اوقد نتج عن أزمة اللبجئين والنازحين تلاقم مشكمة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطلال في العراق وسوري
النشاط الممحوظ لمعصابات التي تعمل عمي الإتجار بالأعضاء البشرية استغلبلًا لمظروف الإنسانية القاسية للبجئين 

 والنازحين في المنطقة العربية.
 
 :التطورات الدستورية. 3

من مشاركة  الكمدساتير أو وضع دساتير جديدة ، مع ما رافق عمميات مراجعة ل 6البمدان العربية عدد من شيدت
مقارنة  - ، كما عززت ىاه الوثائقق الإنسانشعبية ومشاورات عامة حول قضايا عززت من مضامين المواطنة وحقو 

دور الرقابة الدستورية عبر استحداث عدد من المحاكم و مجالس النيابية من دور وسمطات ال -مع الدساتير السابقة 
 الدستورية.

وقوانين  3قوانين الانتخاباتوبخاصة  كالك شيدت البمدان العربية عددا من التطورات الميمة عمى الصعيد القانوني
  الدولية.، وبما يقترب من أحكام الميثاق والمعايير 2، وقوانين الجمعيات الأىمية 2الأحزاب

 كما شيدت البمدان العربية عددا من الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في أكثر من نصف الدول العربية.
منيا ما يتعمق بحق تقرير المصير والاحتلبل، و  تجابو إعمال أحكام الميثاق، لكن لا تزال ىناك عدد من التحديات

انون والعدالة الجنائية وتلشى الإرىاب وشيوع انتياكات حقوق الإنسان، وتحدى إستدامة الديمقراطية وسيادة الق

                                                           

 الأردن والبحرين تونس والجزائر وسوريا وسلطنة عمان ومصر والمغرب وليبيا. 1
2
 .وسوريا ولبنان والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا والأردن 
 .تونس ومصر والجزائر وليبيا وسوريا والمغرب والأردن 3
4
 تونس وليبيا. 
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والنزاعات المسمحة، والوصول لمحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين النساء وتعزيز مشاركتين السياسية 
 والاقتصادية.

 
 الحق في سلامة الجسد والحماية من التعذيب:. 4

التي اصدرتيا المجنة عمى تقارير الدول الأطراف من الإشارة إلى الجوانب لم تخمو أي من الملبحظات والتوصيات 
 والحماية من التعايب، وما يستمزمو ىاا الحق من تعريف منضبط لمجريمةالحق في السلبمة الجسدية إحترام الخاصة ب

عقاب مرتكبي تمك بكل صورىا وبغض النظر عن مرتكبييا، ووجود مراكز لتأىيل ضحايا التعايب وانصافيم ومسألة و 
 الجرائم.

لمحق في سلبمة الجسد  في معظم دساتير الدول العربية المنصوص عمييارغم الحماية الدستورية وقد تبين لمجنة أنو 
وخاصة في تعريف جريمة  ،حماية ىاا الحقب الكليلىناك مشكمة واضحة في السياق التشريعي فمازال  وحظر التعايب

وفي القيود الملروضة عمى تحريك الدعوي الجنائية ضد الأشخاص الرسميين  ،وتشديد العقوبة عمى مرتكبيا التعايب
، وضمان عدم سقوط جريمة التعايب بالتقادم، وكلالة حقوق الضحايا في التعويض المزعوم انيم ارتكبوا تمك الجريمة

 والإنصاف وجبر الأضرار.
 
 :داول المعموماتالتعبير عن الآراء وحرية ت. حرية 5

مبادئ ىامة ولازمة أنيا عممت عمى تكريس مجنة ، الالمدقق في الملبحظات والتوصيات التي اصدرتيا يستكشف 
 ( من الميثاق،23عمييا في المادة )المنصوص و  اللبزمة لحرية اعتناق الآراء والتعبير عنيا، لإعمال الحقوق والحريات

أىمية وجود قوانين تضمن حرية تداول المعمومات من مصادرىا الرسمية بسيولة ويسر ودون قيود أو حيث أكدت عمي 
عدم جواز و الغاء العقوبات السالبة لمحرية التي توقع عمى الصحليين المتيمين في قضايا النشر، و عراقيل مبالغ فييا، 

ون عدم خضوع شبكة الانترنت لمرقابة دو لقضائي، غمق المؤسسات الصحلية إلا بموجب قرارت قابمة لمطعن أو التظمم ا
مكانية المراجعة القضائية فييا، وبما ينسجم مع المعايير الدولية اات الصمة.يا وضوح ضوابط ىاه الرقابة وشروط  وا 
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 الوصول لمحقوق الاقتصادية والإجتماعية:. 6
أن  وخصوصاً  ،في المنطقة العربيةالوصول والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  لاحظت المجنة ضعف

بتمك اللئة من  التمتع قد ترك أثراً كبيراً عمى 4الصراعات والنزاعات المسمحة والأعمال الإرىابية في بعض الدول العربية
  الحقوق.

تع وقد استطاعت المجنة أن تحدد في ملبحظاتيا وتوصياتيا الختامية مجموعة من الأمور التي تعد مساساً بمستوي التم
وليس مجرد النص  -بتمك اللئة من الحقوق، ومنيا: وجود تلاوت في بعض الدول العربية في فرص التمتع اللعمي 

بمجانية التعميم والزاميتو وبشكل خاص في المناطق الأكثر فقراً، وجود مشكلبت في بعض   -الدستوري أو القانوني
وجود اللعمية اللبزمة لمعمال المياجرين وأسرىم وكالك عمال المنازل، الدول العربية فيما يتعمق بتوفير الحماية القانونية و 

مشكلبت في عدم تمتع بعض اللئات في عدد من البمدان العربية بالضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتأمين 
ة عمى حرية الصحي مما يعد ضعلاً في نظم الحماية الاجتماعية في تمك البمدان، ووجود قيود في بعض الدول العربي

 ممارسة العمل النقابي والحق في الإضراب.
 

 أهم غايات المجنة في المدي المنظور
 تحركات المجنة لإستكمال مصادقات الدول العربية:

عمى المصادقة والإنضمام إلى الميثاق"، وتدرك المجنة  1تضع المجنة ضمن أىداف خطة عمميا "تشجيع الدول العربية
أن النظام الإقميمي العربي لحماية حقوق الإنسان لن يكتسب اللاعمية المأمولة إلا باستكمال مصادقات جميع الدول 

 العربية.
حكوميين في وفي سبيل تنليا ىاا اليدف قامت المجنة بمجموعة من الزيارات وعقدت لقاءات رسمية مع المسئولين ال

المجنة باقي  كما خاطبتعدد من الدول العربية "مصر والمغرب" لحث حكومات تمك الدول عمى المصادقة والإنضمام، 
 .لقاءات مماثمة لتنليا الدول غير المصادقة

 
 

                                                           

 الصحية.خدمات وبخاصة في دول مثل اليمن وسوريا فقد وصل حد الأزمة الخطيرة المهددة للحق في الحياة لملايين السكان بسبب النقص الحاد في الغذاء وال 5
6
 مرفق جدول توضيحي بموقف الدول العربية من الميثاق وحالة تقديم التقارير. 
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 متابعة تنفيذ التوصيات الختامية لمجنة:
التوصيات الصادرة لمدول الأطراف بما  يدخل ضمن محاور خطة عمل المجنة تطوير الآطر اللبزمة لمتابعة تنليا

يساىم في تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، وخاصة مع حمول موعد تقديم التقرير الثاني لبعض الدول 
التي بادرت بتقديم تقريرىا الأول، والك من خلبل التقارير الثانية التي ستقدم لمجنة أو من خلبل تقديم الدعم التقني 

جراء زيارات لمدول لممساعدة في تنليا التوصيات.واللني و   ا 
 

 بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان مجالات التعاون
 ولجنة حقوق الإنسان العربية

منا بداية عمميا وىما يدعما تطوير الآليات الأقميمية الملوضية السامية لحقوق الإنسان و  الأمم المتحدة تدرك المجنة أن
تحديث وسائل عمميا، وتتطمع لجنة حقوق الإنسان العربية إلى توثيق في  عمى مستوي العالم لحماية حقوق الإنسان

مجالات التعاون مع الملوضية بما يسيم في تمكين المجنة من تعزيز قدراتيا بيدف إعمال حقوق الإنسان في البمدان 
 العربية، ومن ىاا المنطمق فأننا نقترح مجالات التعاون التالية:

 وما الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان،  عملفي مجال  خصوصاً و  لمجنة وأمانتيا، درات المؤسسيةبناء الق
عمى أساليب عمل المجان التعاىدية في تمقي التقارير من الدول الأطراف وفحصيا وتحديد  يتطمبو الك من اطلبع واسع

 قائمة القضايا الموضوعية والمناقشة وصولا لإعداد الملبحظات والتوصيات الختامية.
 لتقديم تعريلات  العربي لحقوق الإنسان دعم قدرات المجنة بيدف صياغة تعميقات عامة عمى مواد الميثاق

 حات تلصيمية.وشرو 
 بما يتطمبو الك دراسة متخصصة وحوارات موسعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان توثيق التعاون في مراجعة 

 تعديمو أو إضافة بروتوكولات إضافية. ل تمييداً 
 ع المدني في عممية مناقشة دعم قدرات المجنة لتطوير المبادئ التوجييية لتعزيز مشاركة منظمات المجتم

 .التقارير بما يضمن مشاركة أكبر لتمك المنظماتوفحص 
  متعاون مع الدول الأطراف لمتابعة تنليا التوصيات الختامية الصادرة عن عمل ل بمورة خطةالمساعدة عمى

 المجنة.
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 وضع مؤشرات لقياس التقدم المحرز في إعمال حقوق الإنسان لا سيما الحقوق الاقتصادية في  مساعدة المجنة
 والاجتماعية.

 .أن يكون الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأليتو ضمن اىتمام الملوضية في عمميا الإقميمي 
  أي جوانب أخري يتلق عمييا الطرفان حول الدعم اللني والتقني الاي يمكن أن تقدمو الملوضية لمجنة

 في الدول العربية.وأعضائيا وأمانتيا بما يمكنيا من أداء رسالتيا الرامية للئعلبء من شأن حقوق الإنسان 
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 موقف الدول العربية من الميثاق العربي لحقوق الإنسان

 تاريخ التوقيع الــــــدولة
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موعد تقديم التقرير 
 الأولي

 ملاحظات

82/01/8112 82/01/8112 المملكة الأردنية الهاشمية   53/7/4232 

 22/11/2111تاريخ استلام التقرير الأول: 
/ 2 -1تاريخ مناقشة التقرير الأول: 

4/2112 
تاريخ تقديم التقرير الدوري القادم: 

1/14/2115 

 18/1/6086 83/8/6001 81/9/6004 دولة الإمارات العربية المتحدة

 12/11/2113تاريخ استلام التقرير الأول: 
-23: الأولتاريخ مناقشة التقرير 

24/12/2113 
التقريرالدوري القادم: تاريخ تقديم 

23/12/2116 

 53/5/4233 02/6/8116 5/7/8115 مملكة البحرين

 25/12/2112تاريخ استلام التقرير الأول: 
/ 11-12: الأول تاريخ مناقشة التقرير 

2/2113 
تاريخ تقديم التقريرالدوري القادم: 

12/2/2116 

 --- -- -- 37/8/4226 الجمهورية التونسية

الجزائرية الديمقراطية الجمهورية 

 الشعبية
8/2/8112 00/6/8116 53/7/4232 

 22/4/2111تاريخ استلام التقرير الأول: 
-15: الأول تاريخ مناقشة التقرير

16/11/2112 
تاريخ تقديم التقرير الدوري القادم: 

15/11/2115 

 --- --- --- --- جمهورية جيبوتي

 لم تقدم التقرير حتى الآن. 53/7/4234 05/2/8112 0/2/8112 المملكة العربية السعودية

 43/7/4236 43/7/4235 43/7/4227 جمهورية السودان
 1/6/2115تاريخ استلام التقرير الأول: 

-1: الأول تاريخ مناقشة التقرير 
11/11/2115 

 لم تقدم التقرير حتى الآن. 53/7/4233 6/8/8117 07/2/8116 الجمهورية العربية السورية

 --- --- --- --- جمهورية الصومال

 2/6/8102 "انضمام" 2/2/8102 --- جمهورية العراق

 15/11/2114تاريخ استلام التقرير الأول: 
-22: الأول تاريخ مناقشة التقرير 

23/12/2114 
تاريخ تقديم التقريرالدوري القادم: 

23/12/2112 

 --- --- --- --- سلطنة عمـان

 لم تقدم التقرير حتى الآن. 53/7/4233 82/00/8117 05/7/8112 دولة فلسـطين

 53/7/4234 00/0/8112 82/0/8112 دولـة قـطـر

 1/2/2112تاريخ استلام التقرير الأول: 
/ 12/6 -12تاريخ مناقشة التقرير الأول : 

2113 
/ 12تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني :

6/2116 

 --- --- --- --- جمهورية القمر المتحدة

 لم تقدم التقرير حتى الآن. 3/88/6082  5/2/8102 02/2/8116 دولـة الكويت



 

 

 

 

 

 الأمانة العامة

 

 1/7/6082   2/5/8100 85/2/8116 الجمهورية اللبنانية

 12/2/2115تاريخ استلام التقرير الأول: 
-22تاريخ مناقشة التقرير الأول: 

22/4/2115 
: تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني

22/4/2112 

 لم تقدم التقرير حتى الآن. 53/5/4233 7/2/8116 02/8/8115 دولة ليبيا

 --- --- --- 7/9/4226 جمهورية مصر العربية

 --- --- --- 47/34/4226 المملكة المغربية

 --- --- --- --- الجمهورية الإسلامية الموريتانية

 تقدم التقرير حتى الآن.لم  53/5/4234 08/00/8112 08/01/8112 الجمهورية اليمنية


